جريدة الحوار الوطني 6/1/2006
مهام النائب في لبنان
كرَّس الدستور اللبناني مبدأ فصل السلطات في الفقرة هـ من مقدمته التي أقرَّت بأن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. ثمَّ جاء في الفقرة د "أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". 
ثمَّ نظَّم الدستور، المؤسسات الدستورية التي يُفترض أن يمارس الشعبُ للسيادة بواسطتها، وذلك في الباب الثاني منه الذي حمل عنوان :"السلطات" فاعتمد التقسيم الثلاثي للسلطات الدستورية حيث أناط السلطة الإشتراعية بمجلس النواب (المادة 16)، والسلطة الاجرائية بمجلس الوزراء (المادة 17)، أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها (المادة 20) . 
فالسلطة التشريعية، تتولاها هيئة واحدة هي مجلس النواب(المادة 16). وجاء في المادة 24 أن هذا المجلس يتألف من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء.

وبعد انتخاب النائب، فإنه وفقاً للمادة 27 يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

وينتج عن هذه السيادة الشعبية أن النواب بوصفهم ممثلي الشعب، يعملون لصالح هذا الشعب وبالنيابة عنه، فشرعيتهم نابعة من هذا التفويض الشعبي الناجم عن الانتخاب، واختصاصاتهم يحددها الدستور والمبادئ الدستورية، لتكون في خدمة هذا الشعب والحفاظ على مصالحه وتأمين احتياجاته ورفاهيته.
وانسجاماً وهذه المعيارية في تحديد اختصاصات النائب، واستناداً للأحكام الدستورية والقانونية والعرفية المرعية الإجراء، فإننا نجد بأن مهام النائب تتمحور حول المواضيع الآتية:

أولاً: الوظيفة التشريعية
تعتبر الوظيفية التشريعية هي الوظيفة الأساسية التي يمارسها مجلس النواب وفقاً لمبدأ فصل السلطات،  وقد جاءت الإشارة إلى الاختصاص العام في مجال التشريع في المادة 18 من الدستور التي نصَّت على أن لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب. 
ويعني القانون في العلم الاصطلاحي الحديث بأنه كل تشريع يصدر عن المجلس النيابي، وقد رأى المجلس الدستوري اللبناني في قراريه رقم 1 /2001 ورقم1/2002 "أن مجلس النواب يتمتع باختصاص شامل على صعيد التشريع، بحيث لا يقتصر اختصاصه على المواضيع التي حجزها له الدستور صراحة، بل في أي موضوع يريد مجلس النواب أن يشرعه بقانون يصدر عنه، إذا شاء وأراد، بشرط توافقه وأحكام الدستور اللبناني والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية".

وللنائب دور هام في العملية التشريعية، سواءً في اقتراح القانون، أو عند مناقشته في اللجان أو في الهيئة العامة أو لدى طرحه أمام الهيئة العامة للتصويت.
1-صلاحيات النائب في اقتراح القوانين: 
تتجلى صلاحية النائب التشريعية بحقه في اقتراح القوانين، ويقدَّم الاقتراح إلى المجلس بواسطة رئيسه، على أن يُرفق بمذكِّرة تتضمن الأسباب الموجبة (المادة101 ن.د.)(
). وتفترض إمكانية اقتراح النائب للقوانين أن يكون على تماسٍ مباشرٍ مع المواطنين، ليقف على احتياجاتهم فيحاول اقتراح القوانين التي تؤمِّن تلبيتها، أو يتعرف على المشاكل التي تعترضهم في تطبيق القوانين النافذة، فيقترح التعديلات المناسبة حولها. 
وحقُّ اقتراح القانون مطلق لكل نائب، ولكن لا يجوز أن يوقِّع على اقتراح القانون أكثر من عشرة نواب (المادة101 ن.د.)، إلا إذا كان قانوناً دستورياً فيجب أن يوقِّع على اقتراح القانون عشرة نواب على الأقل (المادة77 من الدستور)، وكل اقتراح قانون لا ينال موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه(المادة38 من الدستور). وعندما يتقدَّم أحد النواب باقتراح قانون، يعمل رئيس المجلس على إحالته على اللجنة او اللجان المختصة وايداعه الحكومة للاطلاع (المادة102).

ويحق للنائب الذي قدم اقتراح قانون ان يطلب استرداد اقتراحه بكتابٍ خطيٍ يقدمه إلى رئيس المجلس فإذا لم يكن الاقتراح قد طرح على هيئة المجلس يتم الاسترداد بأمر خطي من الرئيس، اما اذا كان المجلس قد شرع بمناقشة هذا الاقتراح فلا يسترد الا بموافقة المجلس. وأما إذا تبنى هذا الاقتراح المطلوب استرداده ولو نائب واحد، هنا يصبح الاسترداد ممنوعاً، ويتوجب على المجلس متابعة النظر في اقتراح القانون(المادة 104 ن.د.).

وعند تقديم مشروع أو اقتراح قانون إلى رئاسة المجلس، يعود لكلٍ من الحكومة أو لأيٍ من النواب أن يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط ان يكون مؤلفاً من مادة وحيدة (المـادة 110 ن.د.). فإذا كان طلب الاستعجال مقدَّماً من أحد النواب، يحق للحكومة وحدها طلب ارجاء البحث بالموضوع المعجل الى الجلسة القادمة وعلى الرئاسة امهالها دون استشارة المجلس(المادة111 ن.د.). 
يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرر ويصوت عليها أولا حتى اذا اقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون احالة الى اللجنة او اللجان المختصة (المـادة 112 ن.د.). وإذا رفض المجلس صفة الاستعجال المكرر، يحال المشروع على اللجنة المختصة وتتبع بشأنه الاصول العادية(المادة113 ن.د.).

2-صلاحيات النائب في اللجان النيابية

اللجان النيابية هي الأجهزة الأساسية للسلطة التشريعية، فمن خلالها تعمل على وضع التحضيرات اللازمة للعملين التشريعي والرقابي.  وتعتبر دراسة اللجان البرلمانية لمشروع أو اقتراح القانون العملية الجوهرية الأساسية والمرحلة الفنية التي تمكِّن الهيئة العامة من مناقشة القانون بشكلٍ موضوعيٍ دقيق.

ينتخب المجلس النيابي لجانه الدائمة، عند بدء دورة تشرين الاول من كل سنة، ويحظِّر القانون، الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة والوزارة (المـادة25 ن.د.).

يُلزم النواب بحضور جلسات اللجان، بحيث يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 61 من (ن.د.) وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس الامر لانتخاب خلف له (المـادة44 ن.د.). 

لكلٍ من اللجان الدائمة والخاصة، ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية (المـادة24 ن.د.). 
ووفقاً للمادة20 من نظام المجلس، فإن لجان المجلس الدائمة (16 لجنة)هي:لجنة المال والموازنة- لجنة الادارة والعدل-لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين- لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه- لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة- لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية - لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات- لجنة شؤون المهجرين- لجنة الزراعة والسياحة-لجنة البيئة-لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط- لجنة الاعلام والاتصالات-لجنة الشباب والرياضة- لجنة حقوق الانسان- لجنة المرأة والطفل - لجنة تكنولوجيا المعلومات.
أ- أعمال اللجان
فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان إلى قلم المجلس يحيلها الرئيس إلى اللجان بحسب اختصاصها إلا إذا كان النظام ينص على عرضها على المجلس أولاً (المـادة26 ن.د.).

يحقُّ للجان ان تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير ان ينتدب من ينوب عنه الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات. فيبلَّغ قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل، على أن يرفق بكتاب الدعوة بياناً بالاعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء(المـادة31 ن.د.). كما يعود للجنة النيابية ان تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الاطلاع عليها. وإذا تمنع الوزير عن اجابة الطلب، وجب رفع الامر الى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في اول جلسة، ويعطي لمناقشة مسألة امتناع الوزير عن التعاون مع اللجنة النيابية، الاولوية على سائر الاعمال(المـادة32 ن.د.).

لكل نائب حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها وله ان يناقش المواضيع المطروحة على البحث وان يبدي رأيه وان يتقدم باقتراحات وبتعديلات كسائر اعضاء اللجنة غير انه لا يحق له الاشتراك في التصويت (المـادة33 ن.د.).

ب- التصويت ووضع التقرير بنتيجة المناقشة

تتقيد اللجان النيابية بدراسة المواضيع المعروضة عليها حسب تواريخ ورودها ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة وما تقرر اللجنة تقديمه على سواه(المـادة35 ن.د.). وبعد مناقشة المشاريع والاقتراحات المطروحة على اللجنة، يصوت عليها بالأكثرية. وإذا تساوت الأصوات اعتبر صوت الرئيس مرجحاً(المـادة36 ن.د.).

تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء والمقترحات والقرارات التي ابديت ويوقع المحضر رئيس اللجنة والمقرر وامين السر(المـادة37 ن.د.).

يتوجب على اللجان النيابية أن تنهي دراستها للمشاريع والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة عليها، وترفع تقاريرها في مهلة أقصاها شهر اعتباراً من تاريخ ورودها. وأما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوعين على الأكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته(المادة38 ن.د.). 

وعند اجتماع اكثر من لجنة لدرس موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقرراً خاصاً لوضع التقرير الموحد (المـادة40 ن.د.)، يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة(المـادة41 ن.د.). ترفع تقارير اللجان إلى مكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس العامة وفق ترتيب وصولها إليه مع حفظ الأولوية للمشاريع المعجلة(المـادة42 ن.د.).

ج-اللجان المشتركة
إذا كان مشروع أو اقتراح القانون يدخل في اختصاص اكثر من لجنة فلرئيس المجلس ان يدعو اللجان المختصة الى اجتماع مشترك برئاسته. وأما اذا كانت كل لجنة قد درست مشروع القانون  على حدة، ثمَّ رأت الرئاسة أن هناك تباين في النصوص المقترحة قد تؤدي الى تعقيد في المناقشة والتصويت في الهيئة العامة، هنا يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لإعادة الدرس ووضع تقرير موحد. ويحقُّ أيضاً لرئيس المجلس أن يعرض أي موضوع على اللجان المشتركة عفواً أو بناء على طلب خمسة نواب على الأقل، وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة (المادة39 ن.د.).

3- المناقشات
تعتبر المناقشة في جلسات الهيئة العامة، من مقتضيات الوظيفة النيابية، فبواسطتها يتوصَّل النواب إلى اعتماد أفضل الحلول في المسألة أو النص المطروح لصالح الأمة، وعلى هذه المناقشات يستند القضاة والفقهاء وكل أفراد الشعب للوقوف على نية المشترع التي تساهم في تفسير النص عند تطبيقه. 
فالمناقشة العامة هي الإجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين، وتكون هذه المناقشة على صورتين، إما مناقشة عامة لكامل النص، أو مناقشة المشروع مادة مادة. ويتدخل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، كلاً من مقدِّم الاقتراح، والحكومة ورئيس أو أحد أعضاء اللجنة النيابية التي تولت دراسة المشروع.
يبدأ المجلس درس ومناقشة مشروع أو اقتراح القانون وفقاً للآلية التالية:
-يتلى أولاً المشروع موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبة، ثمَّ تقرير اللجنة المختصة والتعديلات التي اقترحها، ثم يعطى الكلام للنواب المدونة اسماؤهم قبل الجلسة تباعاً حسب الترتيب، ومن ثم للنواب الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة(المـادة 65 ن.د.).

-للرئيس الحق بشرح المشاريع والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان أو من احد النواب تسهيلاً وتوضيحاً للبحث. وإذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من مشروع فعليه ان يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه أو اكبر الاعضاء الحاضرين سناً في حال غياب نائب الرئيس وان يجلس في مقاعد النواب الى ان ينتهي بحث الموضوع(المادة66 ن.د.).

-بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المجلس الى البحث في المواد والتصويت عليها مادة مادة، إلا إذا قدم اقتراح برد المشروع فيجري التصويت على رد الاقتراح أولاً، حتى إذا قَبِله المجلس اعتبر المشروع مرفوضاً(المـادة 67 ن.د.).

-للحكومة حق الاولوية في الكلام مرة واحدة لدى بحث اي مشروع أو مادة كلما طلبت ذلك، ويليها رؤساء اللجان فمقرروها فاصحاب الاقتراحات اذا ما تناول البحث تقرير اللجنة وتعديلها أو الاقتراح المقدم(المـادة 68 ن.د.).

-لكل نائب حق الاولوية في الكلام مرة واحدة في كل امر يتعلق بالنظام الداخلي أو اذا كان قدم اقتراحا بتعديل المشروع أو الاقتراح موضوع البحث أو اراد شرحه أو طلب استرداده(المـادة 69ن.د.). 
-لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس أو للمجلس ولا تجوز التلاوة الا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على ارقام(المـادة71 ن.د.).

-لا يجوز للنائب ان يتكلم اكثر من مرة واحدة في مناقشة موضوع واحد أثناء جلسة المناقشة العامة الا في الحالات المنصوص عليها في (ن.د.) (المـادة72 ن.د.).

-للرئيس وحده حق مقاطعة الخطيب وذلك ضمن الحدود المعينة في النظام(المـادة74 ن.د.).

-للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات المبينة في المـادة75 من(ن.د.).
-لكل نائب حق اقتراح قفل باب المناقشة في اي موضوع تكلم فيه على الاقل نائبان في تأييده ونائبان في رفضه أو تعديله باستثناء المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة. يُقدَّم اقتراح قفل باب المناقشة خطيا الى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على المجلس ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة على ان لا يتجاوز كلامه مدة خمس دقائق كما يسمح بمعارضته لنائبين على الاكثر قبل طرحه على التصويت(المـادة78 ن.د.). وإذا حاز الاقتراح بقفل باب المناقشة على الاكثرية شرع فورا بالتصويت على الموضوع المطروح(المـادة79 ن.د.). وأما إذا لم يحرز الاقتراح الاكثرية فلا يجوز ان يطرح اقتراح جديد بقفل باب المناقشة الا بعد ان يكون تكلم اربعة نواب آخرون في الموضوع، اثنان في رفضه أو تعديله واثنان في تأييده (المـادة80 ن.د.).

4- حق النائب بالتصويت على القوانين
أفرد الدستور اللبناني المادة 36 منه للآلية التصويت، فاعتبر أن القاعدة هي أن تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوتٍ عال.
واعتمد الدستور اللبناني مبدأ شخصانية التصويت، بمعنى أنه ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة، ولا يجوز التصويت وكالةً (المادة45 من الدستور). 
وبالنسبة للتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين، فهو يتمُّ وفقاً للأسس التالية:
-تتمُّ عملية التصويت على القوانين في جلسة علنية، إلا إذا اذا قررت الاكثرية عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة أو من خمسة نواب على الاقل(المادة51 ن.د.). وعندما تقرر الاكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما اذا كان يوضع بها محضر ام لا، وما اذا كانت مقرراتها تذاع ام لا (المادة52 ن.د.). وفي هذه الحالة لا يحضر احد حتى من موظفي المجلس جلساته السرية ويقوم امينا السر بتنظيم المحضر اذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة (المادة53 ن.د.).

-لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا يجوز التوصيت الا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع(المادة55 ن.د.).

-يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الايدي. وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالاسماء(المـادة 81 ن.د.).

-يمكن التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها(المـادة 82 ن.د.).

-يمكن التصويت على مشاريع القوانين التي تجيز ابرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والاتفاقات المعقودة بين الدولة والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهدات والاتفاقات مادة مادة (المـادة86 ن.د.).

-اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى بطريقة رفع الايدي وطلب خمسة نواب على الاقل اعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة القيام والعقود أو بطريقة المناداة بالاسماء(المـادة 88 ن.د.).

-تعطى الاولوية بالمناقشات والتصويت (المـادة77 ن.د.) وفقاً للترتيب الآتي: اقتراح رفض المشروع- اقتراح رد المشروع الى الحكومة-اقتراح ارسال المشروع الى لجنة غير اللجنة التي درسته- اقتراح اعادة المشروع الى اللجنة التي درسته- اقتراح تأجيل المناقشة الى جلسة تالية-اقتراح التعديل على التعديل-اقتراحات التعديل ويبدأ بابعدها عن الاصل-اقتراح التصديق على اصل المشروع.

ثانياً: الصلاحية المالية

تتجلى صلاحية النائب المالية، من خلال دوره في مناقشة مشروع موازنة الحكومة، ثم قطع حساب الموازنة. ثم من خلال إقراره للقوانين المالية المتعلقة بالضرائب والقروض والامتيازات والتزامات وغيرها من القوانين المالية.

من خلال هذه الصلاحية المالية، يستطيع النائب أن يضبط الأداء الحكومي، بحيث يعرف من خلال مناقشته للموازنة، مواضيع الانفاق الحكومي، ثم من خلال قطع حساب الموازنة يراقب كيف أنفقت الحكومة الأموال العامة، فإذا حصل خلل في الانفاق فإن على النائب أن يحاسب كل وزير على هذا الخلل في الانفاق، ويلزمه بإعادة الأموال المدفوعة بدون وجه حق من حسابه الخاص، وفقاً لما نصت عليه المادة112 من قانون المحاسبة العمومية من أن:" الوزير مسؤول شخصياً من أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة. على أن لا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة، وتصفيتها، وصرفها، أمام ديوان المحاسبة، ما لم يبرزوا أمراً خطياً من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية.
1- الموازنة

استناداً إلى نص الدستور، فإن الموازنة بما هي من إجازة بالجباية والانفاق لا تصبح نافذةً إلا إذا أقرَّها مجلس النواب بقانون. وتولي السلطة التشريعية موضوع الموازنة العامة اهتماماً كبيراً، إذ من خلال الاطلاع عليها يصبح بإمكانها تبين سياسة الحكومة  الاقتصادية والمالية والأهداف التي تتولى تحقيقها. كما أنه من خلال مناقشتها وإقرارها لمشروع الموازنة تكون قد مارست حقها في الرقابة على السلطة التنفيذية وتوجيه سياستها بالشكل الذي يرضي الشعب.

وبموجب المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية  يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور. ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية، قبل أول تشرين الثاني، تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة. ويطلق على هذا التقرير تسمية خطاب الموازنة او فذلكة الموازنة.

ويشترط الدستور أن تقدِّم الحكومة في بدء عقد تشرين الأول (العقد التشريعي الثاني للمجلس النيابي، الذي يبتدأ في أول يوم ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول)إلى مجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً (المادة83 من الدستور).

فور ورود مشروع الموازة إلى مجلس النواب، يبلغ أعضاء اللجان مشروع الموازنة العامة، وتدعو لجنة المال والموازنة إلزامياً كل لجنة من لجان المجلس، وقبل يومين على الأقل لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة باعمال هذه اللجنة، ويشترك اعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت(المادة43 ن.د.). يجري التصويت على الموازنة بنداً بنداً (المادة84 ن.د.)، والسبب في ذلك، هو إلزام النواب بمناقشة كل بند من بنود الموازنة التي تتضمن النفقات، بحيث يحقُّ لهم خفض النفقات التي يجدونها غير ضرورية أو تحتوي على هدرٍ للأموال العامة.  ولكن منع الدستور عن المجلس النيابي أثناء مناقشة وإقرار الموازنة زيادة الاعتمادات المطلوبة بدون موافقة الحكومة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه او بطريقة الاقتراح. غير انه أجاز للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة واقرار مشروع الموازنة ان يقرر بموجب مشروع قانون جديد احداث نفقات جديدة(المادة114 ن.د. الموافقة للمادة84 من الدستور). وبالعكس من ذلك أجاز المشترع للمجلس النيابي أن يلغي او يخفِّض الاعتمادات في مشروع الموازنة كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بندٍ إلى بند او من فصل إلى فصل أو من باب الى باب(المادة115 ن.د.). إلا أنه لا يجوز ان يطرح على التصويت اكثر من اقتراحين بالتخفيض على أن يطرح أولاً الاقتراح الذي يتضمن الرقم الأكبر (المادة 117 ن.د.). 

وإذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فلرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا، ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بمرسوم. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل...(المادة86 من الدستور).

2-قطع حساب الموازنة
إن إقرار الموازنة من قبل البرلمان يتمُّ على أساس أرقام تقديرية لكل من النفقات والواردات حيث يتوجب على الحكومة أن تنفذ برنامج عملها المالي ضمن إطار هذه الأرقام. وبعد انتهاء تنفيذ الموازنة تعمل الحكومة على إعداد حساب نهائي بالواردات والنفقات التي نفِّذت فعلياً في إطار تنفيذ الموازنة  ليتمَّ عرضه على السلطة التشريعية للمصادقة عليه. ويسمى هذا الحساب النهائي " قطع حساب الموازنة وقد نصَّت عليه المادة197 من قانون المحاسبة العمومية :"على الحكومة أن تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة إلى مجلس النواب قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة". وقد جاءت هذه المادة تطبيقاً للمادة 87 من الدستور التي نصَّت على أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

ولهذا جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب أن على المجلس أن يصادق أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات (المادة118 ن.د.)
3-القوانين المالية

من خلال مراجعة مواد الدستور اللبناني، نجد في أكثر من مادةٍ منه، أن السلطة التشريعية، هي السلطة الوحيدة صاحبة  الاختصاص في إقرار القوانين المالية، والسبب في ذلك، هو إعطاء ممثلي الشعب صلاحية التصرف بالأموال العامة نيابة عن الشعب اللبناني، لذا فإن فرض الضرائب والرسوم التي ترهق كاهل المواطنين ليس من اختصاص وزارة المال، وإنما من اختصاص مجلس النواب، واستدانة الدولة للأموال من الخارج أو من الداخل، ليس من اختصاص مجلس الإنماء والإعمار أو من اختصاص رئاسة مجلس الوزراء، بل هما أداة تنفيذية لقوانين القروض التي يقرُّها البرلمان، لذلك نجد أن مالية الدولة هي بين يدي مجلس النواب، فهو الذي يقرُّ القوانين المالية، ثمَّ هو الذي يراقب الحكومة حول كيفية تنفيذ لهذه القوانين.

وسنعرض باختصار المواد القانونية التي تجعل من مجلس النواب صاحب الصلاحية الأولى في إقرار القوانين المالية:

المادة 81 من الدستور: تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

المادة 82 من الدستور:  لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون.

المادة 85 من الدستور: لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.

أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 88 من الدستور:  لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

المادة 89 من الدستور لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.

ثالثاً: الرقابة النيابية على أعمال الحكومة
تأخذ الرقابة التي يمارسها مجلس النواب على الحكومة، تسمية الرقابة السياسية، فهي رقابة لا تصل إلى درجة إبطال أو إلغاء الأعمال أو التصرفات التي تتخذها الحكومة، بل هي رقابة تتوقف عند حدود عدم المسِّ بمبدأ فصل السلطات، واستئثار الحكومة بالسلطة التنفيذية. لذلك ارتبطت فعالية هذه الرقابة بتجاوب الحكومة مع ملاحظات النواب وتوجيهاتهم، والتي في حال عدم التزامها بهذه التوجهات فيكون بإمكان المجلس النيابي حجب الثقة عن الحكومة وإقالتها.

وتتخذ الرقابة البرلمانية على الأعمال الحكومية، إما شكل سؤال، أو استجواب أو تحقيق برلماني، وأخيراً طرح الثقة بالحكومة. 

1- السؤال:

يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى احد الوزراء . وللحكومة أن تجيب على السؤال فوراً أو أن تطلب تأجيل الجواب. ويوجَّه السؤال الخطي بواسطة رئيس المجلس، وللحكومة أن تجيب عليه خطياً في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال(المادة124 ن.د.). وإذا تبين للحكومة أن الجواب على السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الاستحصال عليها في المهلة المبينة في المادة السابقة، فيتوجب عليها ان تعلم هيئة مكتب المجلس بكتاب توجهه إلى الرئاسة طالبة تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة ان تمنحها مهلة تعتبرها كافية (المـادة125ن.د.).
يحوَّل السؤال والجواب إلى الهئية العامة للمجلس النيابي، وفيها يجري تلاوة السؤال والجواب عليه، وفي هذه الجلسة يعلن النائب اما اكتفاءه، فيختم بحث الموضوع واما رغبته في الكلام، عندها يعطي وحده حق الكلام في موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب، فإذا اعلن السائل اكتفاءه بالجواب ختم بحث الموضوع والا حق له تحويله الى استجواب تتبع في شأنه الاصول المتبعة في الاستجوابات. وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام، وللحكومة حق الجواب عليه شفهياً. وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب او للحكومة عشر دقائق( المادة129ن.د.). ولا يجوز لنائبٍ آخر تبني السؤال اذا اعلن النائب السائل اكتفاءه بجواب الحكومة (المـادة130ن.د.).

2-الاستجواب:

يحقُّ لكل نائب أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو احد الوزراء في موضوع معين، يقدم طلب الاستجواب خطياً إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة (المادة131ن.د.)، وأيضاً يحق للنائب الذي وجَّه سؤالاًَ إلى الحكومة و لم تجب عليه ضمن المهلة القانونية، أن يحول سؤاله إلى استجواب (المـادة 126ن.د.)، وكذلك الأمر إذا لم يقتنع النائب بجواب الحكومة على هذا السؤال (المادة129ن.د.).
وعند توجيه الاستجواب إلى الحكومة يتوجب عليها أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها إياه، إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة، وفي هذه الحال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة ان تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافياً(المـادة 132ن.د.).

فور ورود الجواب على الاستجواب، أو بعد انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عليه، يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده. وهنا يجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب ولا يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجهٍ عام إلا بموافقة المجلس بناءً على طلبٍ من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل(المادة133ن.د.). تعمل رئاسة المجلس على توزيع الاستجواب والجواب عليه، على النواب قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل (المـادة 134ن.د.).

وبعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه يعطى الكلام لصاحب الاستجواب ثم للحكومة ثمَّ يعطى الكلام لمن شاء من النواب ويمكن طرح الثقة بالحكومة في هذه الجلسة. وإذا أعلن المستجوب اقتناعه بجواب الحكومة يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى احد النواب موضوع الاستجواب(المـادة 135 ن.د.).

3-المناقشة العامة

رأى المجلس النيابي، في سبيل تفعيل دوره الرقابي على العمل الحكومي، أن يخصِّص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية(المادة136 ن.د.). وتُعيَّن جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بناءً على طلبٍ من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل بعد موافقة المجلس(المـادة 137 ن.د.).

4-طرح الثقة بالحكومة

إن حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزراء المقصودين بذلك(المادة37 من الدستور).

وقد ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب أن للحكومة ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة، كما يحق للحكومة أن تعلق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدمت به، وفي هذه الحال يعتبر رفض المشروع نزعا للثقة بالحكومة. كما يحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً أو أن يعلِّقها على أيِّ مشروعٍ قيد المناقشة كما يحق لكل نائب أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير(المادة138 ن.د.). يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالاسماء وذلك بالجواب باحدى الكلمات الآتية: ثقة، لا ثقة، ممتنع. على أن لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الاغلبية(المـادة85 ن.د.). وعندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل(المادة68 من الدستور).
5-التحقيق البرلماني

لم ينص الدستور اللبناني على صلاحية مجلس النواب بإجراء التحقيق البرلماني، ولكن هذه الصلاحية تستمد وجودها من الأعراف الدستورية المرتبطة بالنظام البرلماني، حيث  البرلمان بصفته المؤسسة الدستورية الأولى في الدولة، والممثل الوحيد للإرادة الشعبية.  فإن هذا البرلمان قد وجد نفسه معنياً بمتابعة كل القضايا التي تهمُّ الشعب، لذا أوجد لنفسه سلطة إجراء التحقيقات البرلمانية في جميع القضايا التي يرى ضرورةً لإجراء تحقيقٍ حولها.

وفي لبنان وردت الإشارة إلى التحقيق البرلماني في النظام الداخلي لمجلس النواب(المواد139-143)، الذي له في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه(المـادة139 ن.د.). تُجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريراً بنتيجة اعمالها الى رئيس المجلس الذي يطرحه على المجلس للبت في الموضوع(المـادة140 ن.د.). يعود للجنة التحقيق ان تطلع على جميع الاوراق في مختلف دوائر الدولة وان تطلب تبليغها نسخا عنها وان تستمع الافادات وتطلب جميع الايضاحات التي ترى انها تفيد التحقيق(المـادة141 ن.د.). كما يحقُّ لها أن تعين لجنة فرعية من اعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي حال امتناع الادارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة الى اللجنة الفرعية ترفع هذه الاخيرة تقريرا بالامر الى اللجنة التي انتدبتها، التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة(المـادة142 ن.د.). ووفقاً للمادة143 يمكن للمجلس ان يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على ان يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة. وفي هذه الحالة يتم التحقيق وتمارس اللجنة صلاحياتها وفقا لاحكام القانون رقم 11/72 تاريخ 25 ايلول 1972. وهو القانون المتعلق بتخويل لجان التحقيق البرلمانية بعض سلطات قضاة التحقيق فجاء في المادة الأولى منه أن  لجنة التحقيق النيابية المنتخبة، وفقاً لأحكام المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب تتمتع بصلاحيات قضاة التحقيق باستثناء إصدار مذكرات التوقيف والاستنابات القضائية وقرارات الظن أو الاتهام أو منع المحاكمة.  تطبق اللجنة في انتخاب رئيسها ومقررها وأصول العمل فيها نصوص النظام الداخلي للمجلس النيابي المتعلقة باللجان البرلمانية. ووفقاً للمادة 2، فإن كل من دعي لشهادة أمام لجنة التحقيق البرلمانية المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون، عليه الحضور وأداء الشهادة بعد حلف اليمين. وتطبق بحق الشهود الذين يدعون أمام لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة النصوص القانونية لجهة التخلف عن الحضور أو تقديم العذر الكاذب أو شهادة الزور أو كتم المعلومات وغير ذلك من الأفعال التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات. وتتحرك دعوى الحق العام بحق الشهود المشار إليهم في المادة السابقة بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية يقدم بواسطة وزارة العدل مرفقاً بالوثائق المثبتة (المادة3). ولا تعتبر جلسات لجنة التحقيق البرلمانية قانونية إلا بحضور الأكثرية من مجموع أعضائها (المادة 5). وبعد أن تنهي اللجنة تحقيقاتها، تضع تقريراً وتقدمه للمجلس وفقاً للمادة 143 من النظام الداخلي(المادة 6).
6- تقديم العرائض والشكاوى 
لم يتضمَّن النظام الداخلي لمجلس النواب، تحديداً لمفهوم العرائض والشكاوى التي يحقُّ للنائب أن يوجهها إلى أحد أعضاء الحكومة، كما لم يتضمن تبياناً لمضمون هذه العرائض أو المواضيع التي يمكن تقديم عريضة أو شكوى ضدها. واكتفى النظام الداخلي لمجلس النواب بتبيان الأصول الإجرائية التي تتبع في تقديم العرائض والشكاوى

تُرفع العرائض والشكاوى الى هيئة مكتب المجلس ويهمل كل ما ورد منها بدون توقيع أو متضمناً عبارات نابية (المـادة45 ن.د.). تدرس هيئة المكتب العريضة أو الشكوى وتقرر إما حفظها أو احالتها الى اللجنة الدائمة المختصة أو احالتها الى الوزير المختص ولها ان تعرضها على المجلس بهيئته العامة(المادة46 ن.د.). وإذا احيلت العريضة أو الشكوى على اللجنة المختصة تقوم هذه الاخيرة بدرسها وتقرر اما حفظها أو احالتها الى الوزير المختص أو عرضها على المجلس(المادة47 ن.د.). 

وإذا أحيلت العريضة أو الشكوى إلى الوزير المعني، ولم يجب عليها خلال مهلة شهر، يحقُّ لهيئة مكتب المجلس أو اللجنة المختصة ان تقرر عرضها على المجلس بعد وضع تقريرٍ بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء(المادة48 ن.د.).

رابعاً: الدور الإتهامي لمجلس النواب
منح الدستور اللبناني لمجلس النواب، دوراً قضائياً في إطار مهامه الرقابية على أعمال الحكومة، عندما أعطاه حق اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، واشترط لذلك أن لا يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس(المادة70 من الدستور). 
وهذا الدور القضائي الذي يملكه مجلس النواب لم يستعمله في تاريخه سوى مرة واحدة، وذلك عندما أودعت النيابة العامة رئاسة مجلس النواب بتاريخ 23/10/2003، صورة طبق الأصل من ملفي، الوزير فؤاد السنيورة في قضية محرقة برج حمود، والوزير السابق شاهيه برسوميان في قضية بيع الرواسب النفطية، باعتبار أن صلاحية الملاحقة في هذين الملفين هي لمجلس النواب والمحاكمة للمجلس الأعلى.

هذه الصلاحية القضائية للمجلس النيابي في اتهام وملاحقة الوزراء الذين يرتكبون جريمة الخيانة العظمى أو يخلُّوا بالواجبات المترتبة عليهم، تخضع لأصول نصَّ عليها القانون رقم13/90  سواءً فيما يتعلق بأصول الادعاء أو التحقيق أو الاتهام. 
1-الادعاء

عند ارتكاب رؤساء الحكومة والوزراء الخيانة العظمى أو عند إخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، يحق لمجلس النواب أن يدَّعي عليهم بهذه الجرائم. 
يُقدَّم طلب الادعاء (الاتهام) بموجب عريضة يوقع عليها خمس (5/1) أعضاء المجلس النيابي على الأقل (أي 26 نائباً). ويجب ان يكون الطلب مفصلاً ومعللاً ومتضمناً اسم الشخص أو الأشخاص المطلوب اتهامهم- العلة او الجرم المنسوب إليهم- سرد الوقائع والأدلة والقرائن المؤيدة (المادة19 من القانون13/90).

يُدعى المجلس النيابي لجلسةٍ خاصة تنعقد بعد عشرة ايام تلي تبليغ الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم نسخة عن طلب الاتهام، وبعد ان يستمع الى مرافعة الادعاء الممثل بأحد موقعي طلب الاتهام، ثم مرافعة وكيل الدفاع، يقرر المجلس النيابي بالاكثرية المطلقة من اعضائه إما إحالته فوراً الى لجنة نيابية خاصة تدعى " لجنة التحقيق " قبل التصويت على طلب الاتهام، أو رده (المادة 22 من القانون13/90).

2-التحقيق

فور الإحالة من قبل المجلس النيابي، تنشأ لجنة نيابية خاصة تسمى " لجنة التحقيق" مؤلفة من رئيس وعضوين أصيلين، وثلاثة نواب احتياطيين، ينتخبهم المجلس النيابي في ذات جلسة الادعاء السابقة، بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه (المادة 23 من القانون رقم13/90). لا يمكن أن يكون عضواً في هذه اللجنة احد أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين.

تتحرى لجنة التحقيق فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الشخص أو الأشخاص المطلوب اتهامهم ثابتة الثبوت الكافي(المادة 25 من القانون رقم13/90). وتكون لهذه اللجنة سلطات هيئات التحقيق القضائية(المادة28 من القانون رقم13/90). وإذا ثبت أمام لجنة التحقيق اشتراك أو تدخل أشخاص لا يخضعون لصلاحية المجلس الأعلى في الجرم، فتعمل اللجنة على إحالتهم إلى المرجع المختص (المادة 29 من القانون رقم13/90).

3-الاتهام

فور اختتام التحقيق، تجتمع لجنة التحقيق في جلسة سرية، فتتذاكر وتضع تقريرها في القضية الذي يتضمن، اسم أو أسماء المطلوب اتهامهم- العلة أو الجرم المنسوب إليهم- تقدير ما إذا كانت الأفعال ثابتة الثبوت الكافي- إعطاء هذه الأفعال وصفها القانوني وتعيين النصوص التي تنطبق عليها بتاريخ ارتكابها. وتحيل لجنة التحقيق تقريرها فوراً إلى المجلس النيابي، وتبلغه إلى كل من ممثلي الادعاء والدفاع(المادة 33 من القانون رقم13/90).

يلتئم المجلس النيابي في جلسة خاصة بدعوة من رئيسه في مهلة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ إيداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس، يستمع فيها إلى التقرير والى مرافعتي الادعاء والدفاع.يتم التصويت بالاقتراع السري على الاتهام بغالبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس(المادة 34 من القانون رقم13/90).

عندما يصدر قرار الاتهام عن المجلس النيابي، يرفع رئيس المجلس القضية فوراً إلى المجلس الأعلى بموجب إحالة يبلغها إلى كل من رئيس المجلس الأعلى والى النائب العام لديه، ويبلغ المتهم أو المتهمين قرار الاتهام. تتضمن الإحالة إلى المجلس الأعلى نص قرار الاتهام الذي اتخذه المجلس النيابي وملف التحقيق (المادة 35 من القانون رقم13/90).
خاتمة

هذه هي باختصارٍ شديد خلاصة الوسائل التشريعية والرقابية والقضائية والمالية التي باستطاعة النواب ممارستها بخلال عملهم النيابي، وإذا كان لكلِّ وظيفةٍ منها أهمية متميزة لا تضاهيها أي وظيفة او مهمة أخر في الدولة، فبدون التشريع تنعدم الحياة في المجتمع وتدبُّ الفوضى في ثناياه، وبدون إقرار الموازنة ومراقبة كيفية تنفيذها تتعطَّل مهام الدولة وتشلُّ حركاتها.

وأما الوظيفتان الرقابية والقضائية فيقتضي أن يلجأ إليها النواب عند اخلال الحكومة بواجباتها أو عند تقصيرها في المهام التي عليها تنفيذها، أو إذا ارتكبت الحكومة عملاً يخلَّ بالأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة بكامل مناطقها ومواطنيها ومرافقها، مما يستدعي مساءلة نيابية عاجلة، وهذا من أوجب واجبات النائب.

فالدور الرقابي والقضائي الذي يملكه النائب، لم يمنحه إياه المشترع كوسيلة ترفٍ وتسلية، بل وُجدت هذه الوسائل، من أجل إعطاء الرقابة البرلمانية الفعالية الكاملة. وأن تكون الحكومة حذرة دائماً في نشاطها من سطوةِ نائبٍ يقف لها بالمرصاد. وإذا ما تخلى النائب عن ممارسة هذا الدور الرقابي فإن يكون قد أساء للشعب الذي منحه ثقته وأتمنه على مصيره.

(� ) نعني بعبارة  [ن.د.]: النظام الداخلي لمجلس النواب
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